
الحكومــــة  رئيــــس  أعلــــن   – تونــس   
الدبيبــــة  عبدالحميــــد  المؤقتــــة  الليبيــــة 
مســــاء الخميس، أنه عــــرض على البرلمان 
”هيكليــــة“ حكومته في خطوة تجعل الكرة 

في ملعــــب مجلس النواب، المنقســــم على 
نفســــه والمطالب بتحديد جلســــة موحدة 

لأعضائه من أجل تزكية حكومة الدبيبة.
وقال رئيــــس حكومة الوحدة الوطنية 
في مؤتمــــر صحافي عقده فــــي العاصمة 
طرابلــــس، ”أرســــلنا إلى رئاســــة مجلس 
النواب (البرلمــــان) مقترح هيكلية وتصور 
عمل حكومــــة الوحدة الوطنيــــة ومعايير 

اختيار تشكيلها“.
ولكــــن الدبيبة لم يقدم أســــماء أو عدد 
الــــوزارات في حكومتــــه، إلا أنــــه أكد أنه 
ســــيعلن عنها في جلســــة منح الثقة التي 

سيحددها البرلمان لاحقا.
الوحــــدة  حكومــــة  رئيــــس  وطالــــب 
الوطنيــــة مــــن البرلمــــان ســــرعة اعتمــــاد 
الحكومــــة ومنحها الثقة قائــــلا ”نأمل من 
مجلس النواب الوقــــوف معنا في اعتماد 
الحكومــــة ومنحها الثقة فــــي وقت قريب 
(..)، أنا مستعد للذهاب إلى أي مدينة في 

ليبيا لتقديم حكومتي“.
ويــــرى مراقبــــون أن الدبيبــــة يواجه 
الآن اختبــــار نيل الثقة بأريحية نســــبية، 
خاصــــة أن البرلمــــان قــــد يفقــــد دوره في 
حال عدم تزكيــــة الحكومة الجديدة، حيث 
مــــن المفتــــرض أن يمنــــح ملتقــــى الحوار 
السياســــي المكون من 75 شــــخصية الثقة 

للحكومة في حال فشل البرلمان.
والبرلمــــان يعرف انقســــامات ما جعل 
الغموض يكتنف مصير ومكان عقد جلسة 
تزكية الحكومة، حيث دعا رئيس المجلس 
النيابي عقيلة صالح إلى عقد جلسة منح 
الثقة للحكومة في مدينة سرت، بينما يرى 
البرلمان الموازي (يتألف من نواب انشقوا 
خلال حملة الجيش لاســــتعادة العاصمة، 
ومقــــره طرابلس) أن صبراتة غربي البلاد 

مؤهلة لاحتضان هذه الجلسة.
ولوّح الدبيبة في وقت سابق باللجوء 
إلــــى ملتقــــى الحــــوار السياســــي لنيــــل 
حكومته الثقة، في ظل الانقســــامات التي 

تعصف بالبرلمان.
ووفق اتفاق ملتقى الحوار السياسي 
الليبــــي، فــــإن الدبيبــــة يقــــدم تشــــكيلته 
الوزارية لمجلس النواب لمنحها الثقة، وفي 
حال فشل البرلمان في ذلك يؤول الأمر إلى 

ملتقى الحوار السياسي.
وكان 84 نائبــــا قــــد أعلنــــوا الأربعاء 
للدبيبة من  دعمهــــم ”دون قيد أو شــــرط“ 
أصل 200 نائــــب، يوجد منهــــم فعليا 170 
فــــي الوقــــت الراهــــن، ما يزيــــد من فرص 

رئيس حكومة الوحدة الوطنية في تجاوز 
اختبار نيل الثقة بنجاح وفقا لمراقبين.

وقال عقيلة صالح الجمعة إن ”جلسة 
منح الثقة ســــتكون في المقر الرسمي (في 
طبرق). نحن أردنا أن تكون الجلســــة في 
ســــرت وهي مدينة خالية من الميليشــــيات 
ويمكــــن للجميع الوصول إليهــــا، لكن إذا 
تعذر ذلك فإن الجلسة ستكون في طبرق“.
وأضــــاف صالح في مؤتمــــر صحافي 
مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة 
”نحن نتمنى أن تحظــــى الحكومة بالثقة. 
وهــــي حكومــــة أردنــــا أن تكــــون مصغرة 
ومكوّنــــة مــــن ذوي الكفاءات. وإذا فشــــل 
ذلــــك فإن الأمم المتحدة وضعت آلية أخرى 
من أجل منــــح الثقة للحكومة. على رئيس 
الحكومة مراعــــاة الكفــــاءة والنزاهة عند 

اختيار الوزراء“.
وأمــــام الدبيبة مهلة حتــــى 19 مارس 
للحصــــول على ثقة مجلــــس النواب، قبل 
أن يبدأ المهمة الصعبة المتمثلة في توحيد 
المؤسسات وقيادة المرحلة الانتقالية حتى 

الانتخابات في 24 ديسمبر.

وواجه الدبيبة خلال مســــار تشــــكيل 
الحكومــــة عقبات كثيــــرة، يبقــــى أبرزها 
”المحاصصــــة القبلية“ التي يتمســــك بها 
المســــؤولون في الأقاليم التاريخية الثلاثة 
لليبيــــا، ومحــــاولات العديد مــــن الوجوه 
الموجــــودة حاليا في المشــــهد السياســــي 
لإيجــــاد مــــكان لها فــــي حكومــــة الوحدة 

الوطنية.
وأثارت تلك العقبــــات مخاوف من أن 
يقع تدويــــر الوجوه السياســــية الحالية 
فــــي فريقه الحكومــــي، وهو مــــا دفع بـ72 
شــــخصية من نشــــطاء وكذلك شخصيات 
سياســــية إلــــى دعــــوة الدبيبــــة لضرورة 
تشــــكيل حكومة وحدة وطنيــــة بعيدا عن 
المحاصصة القبلية والجهوية، وعن إعادة 
تدوير شخصيات سبق لها أن شاركت في 

حكومات سابقة.
وبدا الدبيبــــة وكأنه يســــتجيب لتلك 
الدعــــوات حيث شــــدد على أنه ســــيراعي 
”التوزيــــع العــــادل بــــين المناطــــق الثلاث 
في التشكيلة  للبلاد شرقا وغربا وجنوبا“ 
الحكومية، موضحا ”اســــتلمنا أكثر من 3 
آلاف ســــيرة ذاتية لمرشــــحين، ووفقنا في 

الاطلاع على 2300 منها“.

 تونس – تنظم حركة النهضة الإسلامية 
في تونس السبت مسيرة بذريعة ”الدفاع 
عن الشــــرعية“ و“مكاســــب الثورة“، وذلك 
وســــط انســــداد سياسي تعيشــــه تونس 
بســــبب التعديل الــــوزاري الأخيــــر الذي 

أجراه رئيس الحكومة هشام المشيشي.
وأحدثت هذه المســــيرة شرخا جديدا 
داخل حركة النهضة، حيث رفضت قيادات 
بارزة المشــــاركة فيها، وهو الموقف نفسه 
الذي يتبناه شــــركاء الحركة الإســــلامية 
فــــي الحكم علــــى غرار حــــزب قلب تونس 

وائتلاف الكرامة.
وأكد رئيس النهضة راشــــد الغنوشي 
الذي يرأس أيضا البرلمان في تدوينة عبر 
صفحته على فيســــبوك، عزم الحركة على 
النــــزول للشــــارع، قائلا ”حريــــة التظاهر 
مكفولة لــــكل التونســــيين، ومــــن دافعوا 
علــــى احتجاجــــات الحــــرق (في إشــــارة 
لاحتجاجات شعبية انطلقت في منتصف 
ينايــــر) ينكــــرون علــــى النهضــــة اليــــوم 
التظاهر الســــلمي، لا تراجع عن مســــيرة 

27 فبراير“.

وتأتي دعوة النهضة إلى التظاهر في 
وقــــت بلغت فيه الأزمة السياســــية طريقا 
مســــدودا، مع رفض الرئيس قيس سعيد 
أداء الــــوزراء الجــــدد في حكومة هشــــام 
وتحفظه  الدســــتورية،  اليمين  المشيشــــي 
على جميــــع مبادرات الحوار السياســــي 
لحــــل الأزمة التــــي تقدمت بهــــا منظمات 

وطنية وأحزاب.

وبالتــــوازي مــــع المســــيرة التي دعت 
إليهــــا النهضة، ســــتكون هنــــاك تحركات 
احتجاجيــــة يقودهــــا مــــن جهــــة حــــزب 
العمال اليســــاري الذي دعــــا في بيان ليل 
الخميــــس أنصاره و“عموم التونســــيين“ 
إلــــى التظاهــــر، ومن جهة أخــــرى للحزب 

الدستوري الحر بقيادة عبير موسي.
وتطــــرح دعوات اللجوء إلى الشــــارع 
السياســــية  النزاعــــات  لفــــضّ  كمســــرح 
والاســــتعراض الشــــعبيين، مــــدى وعــــي 
الفاعلين السياسيين بخطورة السيناريو 

لما يحمله من رسائل للاحتراب.
وتتناقض أراء قيادات حركة النهضة 
بين حتميــــة اللجــــوء إلى الحــــوار كآلية 
ســــلمية وديمقراطيــــة لفــــضّ النزاعــــات 
والخلافات، والنزول إلى الشــــارع بكل ما 

يحمله من منزلقات التصادم والصراع.
وأفـــاد المتحدث باســـم الحركة فتحي 
العيادي ”أن التظاهر في الشارع ليس هو 
الحـــل، ولكن قد يســـاعد على إيجاد الحل، 
نحـــن لا نريـــد أن نتصادم مـــع أي طرف، 

والحل الأسلم هو الانتصار للحوار“.
وأضاف في تصريــــح لـ“العرب“، ”إذا 
حدث التصادم في الشــــارع سيســــأل عن 
ذلك الطرف المتســــبب فيــــه، وكل من يريد 

استهدافنا يتحمل مسؤوليته“.
وفي سؤاله عن دوافع نزول (النهضة) 
التــــي تمثل أهم ركائز الحزام السياســــي 
للحكومــــة إلــــى الشــــارع، قــــال العيادي 
”الشــــارع معــــروف للأحــــزاب المعارضة، 

ولكن الحديث الآن لم يعد سياسيا“.

وحول رفض عــــدد كبير مــــن قيادات 
النهضــــة وحلفــــاء الحكــــم، النــــزول إلى 
الشارع، اعتبر القيادي النهضاوي ”أنها 
مقاربات مختلفة وكل طرف يتبنى تقديره 
وخصوصا  لشركائنا  وبالنسبة  الخاص، 
ائتــــلاف الكرامة، هناك مشــــكلة تفاهمات 

أخرى لم تمر في البرلمان“.
وتابــــع ”نحــــن نؤكــــد خطــــورة نقــــل 
الخلافات السياســــية إلى الشــــارع، ولكن 
هذه المسيرة تهدف إلى توحيد التونسيين 
ولــــن نرفــــع فيها شــــعارات خاصــــة، بل 
بالجوانــــب  تتعلــــق  وطنيــــة  شــــعارات 

الاقتصادية والاجتماعية“.
وترفــــض قيادات بــــارزة  في النهضة 
تنظيم المســــيرة، ما يعكس حدّة الخلافات 
داخــــل الحــــزب، والارتبــــاك الحاصل في 

كيفية اتخاذ القرارات من عدمها.
وأكــــد القيــــادي والنائــــب عــــن حركة 
النهضة ســــمير ديلو، أنّه لن يُشــــارك في 
المســــيرة التــــي دعــــا إليها الحــــزب، على 
لقرار مجلس شورى  الرغم من ”احترامه“ 

الحركة.
بدوره، أعلن القيادي الســــابق لحركة 
النهضة لطفي زيتــــون في تدوينة له، عن 
عــــدم موافقته على تنظيم حزبه الســــابق 

لمظاهرة مؤيدة للحكومة السبت.
وعلــــق زيتــــون بالقول إن ”الشــــرعية 
ومؤسســــاتها تدافــــع عنهــــا مؤسســــات 
والمحتكــــرة  بالحمايــــة  المكلفــــة  الدولــــة 
للعنــــف“، محيلا إلــــى أن المســــيرة خيار 
خاطئ وأن النزول إلى الشارع ليس حلا.

ورفــــض المشــــاركة في هذه المســــيرة 
التي تأتي في وقت تمر فيه تونس بأسوأ 
أزماتها، لم يقتصر علــــى قيادات داخلية 
فحســــب، بل العديــــد من الأحــــزاب التي 
تعد شــــريكة للنهضة في الحكم عبرت عن 

رفضها للنزول إلى الشارع. 
وأعلــــن ائتــــلاف الكرامــــة المقرب من 
النهضة في بيان رســــمي أنــــه غير معني 
بالخــــروج، داعيــــا أنصــــاره إلــــى عــــدم 

التجاوب مع تلك الدعوة.
واعتبــــر الحــــزب أن التظاهــــرة هــــي 
”انقلاب النهضة علــــى توافقاتها وانتفاء 
الغاية الأصلية للمظاهرة“، مشيرا إلى أن 
”النهضة لا تسعى من خلال هذا الحراك إلا 
إلى فرض شــــروط التفاوض مع المنظومة 
في الشــــارع، من أجل تسويات وتوافقات 
معينــــة لا علاقة لها بشــــعارات الدفاع عن 

الشرعية والمحكمة الدستورية“.
ومــــن جهتــــه أفــــاد الناطق الرســــمي 
باســــم قلب تونس محمد الصادق جبنون 
فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، ”أن الحزب لن 
يشارك في هذه المسيرات، باعتبار الوضع 
الصحي الذي تمر به البلاد تبعا لانتشار 
فايروس كورونــــا، فضلا عن كون الحوار 

يقع في مؤسسات الدولة“.
وأضاف جبنون ”حق التظاهر مكفول 
دســــتوريا والنهضة هي من تقدر موقفها 
السياســــي، لكن تونس اليــــوم في حاجة 
للدفاع عن المؤسســــات باعتمــــاد الحوار 
كآلية لحل الخلافات السياســــية وإيجاد 

الحلول“.
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جلسة منح الثقة 

للحكومة ستكون 

في مقر البرلمان بطبرق

عقيلة صالح

لن نشارك في مسيرة

النهضة، والحوار يكون

في مؤسسات الدولة

الصادق جبنون

التظاهر في الشارع 

ليس هو الحل ولكن قد 

يساعد على إيجاد الحل

فتحي العيادي

آلاف  الجمعــــة  تظاهــــر   – الجزائــر   
الجزائريين في عدد من الشــــوارع الكبرى 
بالعاصمــــة مناديــــن بالتغييــــر ورافعين 
شــــعارات مناهضــــة للســــلطة الجديــــدة 
بقيادة الرئيس عبدالمجيد تبون حيث ردد 

هؤلاء ”الشعب يريد الاستقلال“.
ويرى مراقبــــون أن تظاهرات الجمعة 
الأســــبوعية  المســــيرات  بعــــودة  تنبــــئ 
للحراك الشــــعبي الذي انطلــــق في العام 
2019 ونجح في إطاحة الرئيس الســــابق 
عبدالعزيز بوتفليقة الذي حاول الترشــــح 

لعهدة رئاسية خامسة.
ولكن الحراك توقف لمدة ســــنة بسبب 
إجراءات التصــــدي لجائحة كورونا التي 
فرضتها الســــلطات قبل أن يعود نشطاء 
الحراك إلى الشــــارع منذ أيام في محاولة 
لاستعادة الزخم تزامنا مع اتخاذ الرئيس 
عبدالمجيد تبون إجراءات تستهدف تنفيذ 

أجندة سلطته.
ويبـــدو أن الجزائريـــين رفضوا هذه 
الإجراءات مع استمرار الدعوات للتعبئة 
والتظاهـــر ضـــد الســـلطة الحاليـــة رغم 
استمرار منع التجمعات بسبب فايروس 

كورونا المستجد.
ويعتقد المتظاهرون في المسيرة الـ106 
مــــن عمــــر الحــــراك الشــــعبي أن التغيير 
الحقيقي لا يكمن في ”تعديل دســــتوري لا 
يحظى بغالبية مؤيدة ولا بتعديل حكومي 
معتبرين تلك  شــــكلي ولا بحل البرلمــــان“ 
التحركات التي أقدمت عليها السلطة في 
البلاد مؤخرا غير كافية رافعين الشعارات 

المنادية بتنحية كل بقايا نظام بوتفليقة.
وردد المتظاهرون الشــــعارات المطالبة 
المنتخــــب،  الحالــــي  الرئيــــس  برحيــــل 
عبدالمجيد تبــــون، واصفينــــه بـ“المعينّ“، 
مرددين ”تبون المزور أتى به العســــكر، لا 

توجد شرعية“. 

وطالــــب المتظاهــــرون بإقالــــة رئيس 
مجلــــس الأمة صالــــح قوجيــــل البالغ من 
العمــــر 90 عامــــا معتبرينه مجرد ”اســــم 
تثق الســــلطة فــــي ماقضاه من ســــنوات 
فــــي الممارســــة السياســــية في حــــين أنه 
الجديــــد  الشــــارع  يفهــــم  أن  يمكــــن  لا 
ولا تفكيــــره ولا نمــــط رؤيتــــه لمســــتقبل 

البلاد“.
وعلى عكس مظاهرات 22 فبراير التي 
خرج إليها الجزائريون قبل أيام بمناسبة 
الذكرى الثانية للحراك الشعبي، لم تشهد 
مســــيرة الجمعة الحضور المكثف لرجال 
الشــــرطة، واكتفوا بتأمين المســــيرات، في 
حين لــــم تغلق مداخل العاصمة كما جرت 

العادة في أيام الحراك.
وينقســــم الشارع الجزائري بين مؤيد 
لعــــودة الحراك ومن يعتبر أنه لم يبق من 

الثورة السلمية ما يمكن المواصلة فيه.
 ويقول إســــلام 25 (عامــــا) ”أصبحت 
مطالــــب الشــــارع راديكاليــــة ودخلت في 
الحراك أفكار أصحاب المصالح الشخصية 
ومــــن يرغب فــــي تمريــــر الأيدولوجيات، 
لذلك أنا أنســــحب منه ولا أرى جدوى من 

العودة إليه مجددا“.
فــــي حين يعتبــــر عمــــر (23 عاما)، أن 
الحراك ”هو نفســــه والشــــارع سيتمسك 
بالخيار الســــلمي والتظاهــــر الذي يكفله 
الدســــتور حتــــى تتحقق المطالــــب لأن 22 
فبرايــــر 2019 أقــــال بوتفليقــــة ولكنــــه لم 
يحقــــق بعد مطلب تنحيــــة جميع رجالات 

المخلوع“.
وتســــتمر التظاهرات فــــي العديد من 
المناطــــق بالجزائر خصوصــــا في بجاية 
ومنطقة القبائل (شــــمال شــــرق) ووهران 
(شــــمال غــــرب) حيــــث اعتُقــــل الناشــــط 
الحقوقــــي البــــارز قــــدور شويشــــة، وفق 

اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين.

العـــزوف  ظاهـــرة  دفعـــت   – الربــاط   
الانتخابي التي تؤرق الحكومة والأحزاب 
السياسية في المغرب، هؤلاء إلى محاولة 
إيجاد الحلول الكفيلة بتوســـيع المشاركة 
في الاستحقاقات الانتخابية، مع اقتراب 
موعـــد الانتخابـــات العامـــة المقـــررة في 

أكتوبر المقبل.
وشـــدد وزيـــر الداخليـــة عبدالوافي 
لفتيـــت، في معـــرض رده علـــى تدخلات 
النواب خلال مناقشـــة مشاريع القوانين 
الانتخابية بلجنـــة الداخلية والجماعات 
الترابيـــة والســـكنى وسياســـة المدينـــة 
بمجلس النواب (الغرفـــة الأولى للبرلمان 
المغربي)، علـــى أن ”التحديات المطروحة 
في هاته الاســـتحقاقات، تتمثل في كيفية 
تعزيـــز انخـــراط المواطنين فـــي العملية 
الانتخابيـــة، وإننـــا جميعـــا لدينا نفس 
الهدف هـــو انخراط المواطنـــين في هاته 

العملية“.
ويرى مراقبون أنـــه للحدّ من ظاهرة 
العزوف السياسي، يتوجب على الأحزاب 
الالتفـــات لحاجيـــات المواطـــن المغربـــي 
الأساســـية، عوضا عن التفرغ للتجاذبات 

السياسية. 

الاتحـــاد  بحـــزب  القيـــادي  وقـــال 
إن  بلمقـــدم،  عبداللطيـــف  الدســـتوري 
”المرحلـــة المقبلـــة تتطلب أحزابـــا أقوى 
ببرامج منبثقة من رحم حاجيات المواطن، 
والتي تصب في تنمية الوطن، بعيدة كل 
البعد عن التجاذبات السياسوية، والتي 
نتـــج عنها عـــزوف كبيـــر للمواطن تجاه 

العملية الانتخابية“.
وشدد بلمقدم في تصريح لـ”العرب“، 
على ضرورة أن ”تقـــوم الأحزاب بدورها 

التأطيـــري، وفـــي نفـــس الوقـــت إنتاج 
نخـــب قـــادرة علـــى مســـايرة النمـــوذج 
الاقتصادية  والتحولات  الجديد  التنموي 
العالـــم  يعرفهـــا  التـــي  والاجتماعيـــة، 
خصوصـــا بعـــد جائحة كورونـــا كل من 

موقعه“.
وتتزايـــد المخـــاوف مـــن أن تعـــرف 
الانتخابات المقبلـــة عزوفا كبيرا، خاصة 
بعد الدراسة الأخيرة التي أجراها المركز 
المغربـــي من أجل ديمقراطية الانتخابات، 

التي عبـــرت عن ”قلق شـــديد“ من عملية 
التســـجيل في اللوائح الانتخابية، وذلك 
انطلاقـــا من إحصـــاءات وزارة الداخلية 
التـــي تدل على وجود عزوف كبير خاصة 
في صفوف الشـــباب، إذ لا تتجاوز نسبة 
المســـجلين في اللوائـــح الانتخابية 3 في 
المئة من الشباب المتراوح أعمارهم ما بين 

18 و24 سنة.
ولكـــن الباحـــث فـــي القانـــون العام 
والعلوم السياســـية حمزة الأندلسي بن 
إبراهيم، يرى أن المشاركة ستكون مكثفة 
فـــي الانتخابـــات المقبلة في ظـــل تدهور 
الأوضـــاع المعيشـــية حاليـــا فـــي بلاده، 
قائلا ”الولاية الحكومية الحالية شـــهدت 
زيادة في الأسعار وتقلبات اقتصادية، ما 
سيســـاهم أكثر في اللجوء إلى صناديق 
الاقتـــراع لإعـــادة النظـــر فـــي الائتلاف 

الحكومي الحالي“.
واعتبـــر بـــن إبراهيم فـــي تصريح 
لـ”العـــرب“ أن ”المغـــرب يعـــرف حاليـــا 
إعـــادة النظر فـــي الترســـانة القانونية 
والتنظيميـــة، لإعـــادة ضبـــط العمليـــة 
الانتخابيـــة للحـــدّ من ظاهـــرة العزوف 
الانتخابي خلال الفترة الممتدة بين 2002 
– 2015، وذلك بغية اســـتقطاب المزيد من 

المواطنين للعملية الانتخابية“.

واصلت حركة النهضة الإســــــلامية 
في تونس، الجمعة، حشد أنصارها 
تمهيدا لمسيرة مقررة اليوم السبت، 
ــــــي في ســــــياق مشــــــحون تعرفه  تأت
تونس في ظل أزمة سياسية عاصفة 
تعرفها البلاد، بعــــــد رفض الرئيس 
قيس ســــــعيد التعديل الوزاري الذي 
ــــــس الحكومة  أجــــــراه، مؤخــــــرا، رئي

هشام المشيشي.

حكومة الدبيبة أمام تحدي

نيل الثقة في البرلمان

تظاهرات حاشدة في الجزائر 

تطالب بالتغيير

حركة النهضة تنظم مسيرة ترفضها 

قيادات داخلية وشركاء في الحكم
مخاوف من السقوط في مربع العنف مع دعوة أحزاب أخرى للتظاهر

نقل الأزمة إلى الشارع 

عزم على إنجاح الانتخابات المقبلة

الحكومة المغربية تسعى للحد من العزوف الانتخابي 

لإنجاح الاستحقاقات المقبلة
محمد ماموني العلوي

خالد هدوي


